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سريان القانون الجنائي من حيث المكان - دراسة مقارنة (*)
الملخص


ان تطبيق النص الجنائي من حيث المكان تحكمه أسساً أربعة هي :

1 مبدأ إقليمية النص الجنائي ، ويرتبط تطبيق هذا المبدأ بمكان ارتكاب الجريمة وبموجبه ينعقد الاختصاص الجنائي للدولة التي ترتكب بداخلها الجريمة أو جزءاً منها.  

2  مبدأ عينية النص الجنائي ، ويرتبط هذا المبدأ بنوع الجريمة المرتكبة ، إذ تستطيع الدولة بموجبه محاكمة الشخص الذي يرتكب جريمة خارج إقليمها ومعاقبته فيها اعتداء على إحدى مصالحها الجوهرية والأساسية .

3  مبدأ شخصية النص الجنائي بشقيه الإيجابي والسلبي ، فالشق الإيجابي يرتبط بجنسية الفاعل ، إذ تستطيع الدولة بمحاكمة الشخص الذي ينتمي أليها بجنسيته ومعاقبته في حال ارتكابه جريمة خارجها . أما الشق السلبي فيرتبط بجنسية المجني عليه ، وبموجبه تستطيع الدولة معاقبة الشخص الذي ارتكب جريمة ضد أحد الأشخاص المنتمين إليها خارج أراضيها .

4  مبدأ عالمية النص الجنائي ، وتطبيق هذا المبدأ مرتبط بنوع الجريمة المرتكبة لكونها اعتداء على مصالح الدول كافة ، وبموجبه تستطيع الدولة محاكمة الشخص مرتكب الجريمة ومعاقبته حين يتم إلقاء القبض عليه داخل إقليمها بعد ارتكاب الجريمة خارجها .  

  
فهذه المبادئ الأربعة تبنتها التشريعات الجزائية في تأسيس اختصاصها الجنائي ، ولكن بدرجات متفاوتة ، كما أن لكل مبدأ منها حدوداً وحالات خاصة للأخذ بهما وتختلف من قانون إلى آخر ، كما أن إعمالها يؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث تنازع بين تشريع أكثر من دولة سواءً أكان تنازعاً إيجابيا أم سلبياً .


فالغاية والهدف من هذه الدراسة بيان هذه المبادئ الأربعة وتوضيح مفهومها وأسسها وشروط تطبيقها ومسوغاتها وحالات الأخذ بها ومدى قوتها بعضها مع البعض وموقف التشريعات الجزائية منها وبالأخص قانون العقوبات العراقي وقانون العقوبات الأردني .


فالتشريعات الجزائية جميعها اتفقت وأجمعت على الأخذ بمبدأ الإقليمية كمبدأ أساس وأصيل في سريان القانون الجنائي من حيث المكان ، وأخذت المبادئ الأخرى ( العينية ، الشخصية ، العالمية ) كمبادئ مكملة ومتممة لمبدأ الإقليمية وذلك للتخفيف من غلو هذا الأخير وسد الثغرات القانونية الناجمة عن تطبيقه .


واستناداً لما تقدم ، فقد تناولت الأطروحة موضوع سريان القانون الجنائي من خلال بابين الأول للمبدأ الأساس في السريان ، وقد قسمناه إلى ثلاثة فصول ، تطرقنا للحديث عن مبدأ الإقليمية باعتباره المبدأ الأساس وذلك من خلال تعريفه ومسوغاته وتطبيقه والاستثناءات التي ترد عليه ، أما الثاني فقد خصصناه للحديث عن الجرائم المرتكبة على ظهر السفر ومتن الطائرات وموقف كل من التشريعات الجنائية والفقه الجنائي بخصوص الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن ومتن الطائرات ، فضلاً عن موقف الاتفاقات الدولية ، أما الثالث فقد عرضنا فيه تطبيقات مبدأ الإقليمية لكل من قانون العقوبات العراقي وقانون العقوبات الأردني .


أما الباب الثاني من الأطروحة ، فقد خصصناه للحديث عن المبادئ المكملة للمبدأ الأساس وذلك من خلال ثلاثة فصول ، تناولنا الحديث عن مبدأ العينية في الفصل الأول ، وذلك من خلال تحديد ماهيته ونطاقه وتطبيقاته في التشريعات الجزائية ، وتطرقنا في الفصل الثاني لمبدأ الشخصية وذلك من خلال تحديد ماهيته وتطبيقه في التشريعات الجزائية ، أما الفصل الثالث ، فبحثنا فيه مبدأ العالمية وذلك من خلال ماهيته ونطاقه وتطبيقه في التشريعات الجزائية .


وأنهينا الحديث في هذا الموضوع بخاتمة تضمنت النتائج الآتية : ـ

1 يعد مبدأ الإقليمية المبدأ الأساس في سريان القانون الجنائي من حيث المكان وذلك لاتصاله باعتبارات السيادة الوطنية وما يتفرع عنها من حرية الدولة في إصدار تشريعاتها الجزائية داخل الإقليم التابع لها ، فضلاً عن المسوغات التي يستند أليها وهي تحقيق المصلحة العامة وحسن سير العدالة وتأمين حقوق الدفاع . 

2  مدلول إقليم الدولة في القانون الجنائي أوسع من مدلوله في القانون الدولي ، وهو يشمل فضلاً عن الإقليمي البري والبحري والجوي السفن والطائرات ، إذ عدتها أغلب التشريعات الجزائية بحكم الإقليم الوطني .

3  المبادئ المكملة لمبدأ الإقليمية وهي الشخصية والعالمية وتطبق بصفة أصلية وأساسية في حال تحقق حالاتها وشروطها مخالفين بذلك الآراء الفقهية القائلة بأن تطبيقها يتم بصورة استثنائية واحتياطية .

4  الجريمة العالمية بمفهومها وطبيعتها تختلف عن مفهوم الجريمة الدولية وطبيعتها ، اذ يجب أن لا يتم الخلط بين العد الدولي الذي تتسم به الجريمة العالمية وبين الركن الدولي الذي تقوم عليه الجريمة الدولية .

5  إعطاء الأولوية في الاختصاص للدولة التي ارتكبت الجريمة على أراضيها في حال حدوث نزاع إيجابي في اختصاص أكثر من دولة .

6  مبادئ الاختصاص الجنائي مرتبطة بالنظام العام ، فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها وعلى القاضي إثارة هذا الأمر من تلقاء نفسه ويجوز لأطراف الدعوى الدفع بعدم الاختصاص الجنائي على المستوى الخارجي وذلك في أي دور تكون عليه المحاكمة .
الضرر الأدبي وانتقال الحق في التعويض عنه - دراسة مقارنة (*)
الملخص


يتمثل الضرر نتيجة الإخلال بحق من حقوق الشخص أو بمصلحة مشروعة له ويستوي ذلك أن تكون نتائج هذا الإخلال مادية أو أدبية ، فإذا طالب المضرور بالتعويض الذي يستحقه وحصله ثم مات فان هذا التعويض مندمجاً ضمن عناصر تركته ويؤول بهذه الصفة إلى ورثته سواء أكان التعويض عن ضرر مادي أم ضرر أدبي ، وكذلك الحال أيضاً إذا طالب المضرور بالتعويض وحصل على حكم قضائي نهائي قبل وفاته . 


أما إذا توفي المضرور قبل أن يحصل على حكم قضائي نهائي بالتعويض أو قبل أن يطالب به أصلاً ، فهنا يجب التفرقة بين الضرر المادي والأدبي ، فبالنسبة إلى الضرر المادي ليست هناك مشكلة لكونه ينتقل في حالة موت المضرور إلى ورثته دون قيد أو شرط ما دام لم يتنازل عن حقه حال حياته ، ولم يبرئ منه المسؤول عنه .


ان الضرر الأدبي لا ينتقل بنص القانون المدني سواء العراقي أو الأردني مع الاختلاف مع المصري إلا بعد تحقق أحد القيدين وهما أن يكون هناك اتفاق بين المضرور والمسؤول أو حصول على حكم قضائي نهائي بالتعويض ومع هذين القيدين فان الأمر يجافيه الصواب ـ خصوصاً بعد أن وجدنا أن قرارات المحاكم الفرنسية أسوة بالمحاكم البلجيكية قد أقرت انتقال حق التعويض عن الضرر الأدبي دون قيد أو شرط إلى ورثة المصاب ـ ذلك انه من الناحية العملية قد لا يسعف الوقت المضرور لإبرام اتفاق مع المسؤول أو الحصول على حكم نهائي ويشتد الأمر خطورة في حالة الموت الفوري .


وعليه قسمنا هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول تتقدمها مقدمة الموضوع : 

الفصل الأول : خصصناه لماهية الضرر الأدبي من حيث تعريفه وشروطه وصوره وجاء الفصل الثاني لبيان موقف الفقه المدني والتشريع واتجاه القضاء وكذلك الفقه الإسلامي من تعويض الضرر الأدبي ، أما الفصل الثالث فبحثنا فيه عن قابلية حق التعويض عن الضرر الأدبي للانتقال وتطرقنا فيه إلى موقف الفقه المدني والتشريع والقضاء ، ثم موقف الفقه الإسلامي من قابلية حق التعويض للانتقال ، وتبين لنا دقة الفقه الإسلامي في معالجته ، وأخيراً تناولنا مسألة ضرر الموت .       

القرار الإداري المعدوم - دراسة مقارنة(*)
الملخص


يعد القرار الإداري من الموضوعات الرئيسة في القانون الإداري ، لا بل ما يميز القانون الإداري من غيره من القوانين ، نظراً لوضوح وعلو سلطة الإدارة في مواجهة الأفراد. وسنبحث هنا في جزئية من جزئيا ته ، ألا وهي القرار الإداري المعـــــــــدوم (I ‘acte administratif inxestant).


وجدت فكرة القرار الإداري المعدوم منشأها في القانون الخاص ، ثم انتقلت إلى القانون العام على يد فقهاء ومفوضي مجلس الدولة الفرنسي ، وكان الفقيه الفرنسي (Leferriere) أول من حاول صياغة نظرية متكاملة للقرار الإداري المعدوم مستنداً في تمييزه من القرار الإداري الباطل إلى معيار اغتصاب السلطة ، ثم أتى الفقه بمعايير عدة لتمييز القرار الإداري المعدوم من القرار الإداري الباطل منها ( معيار الظاهر ، معيار تخلف أركان القرار الإداري ، معيار الوظيفة الإدارية ، ومعيار عيب عدم المشروعية الجسيم ) ، والمعيار الأخير هو الراجح عندنا لأن القرار الإداري المعدوم هو القرار المشوب بعيب جسيم ينفي عنه الصفة الإدارية ويهبط به إلى درجة ألعدم .


أما ما يتعلق بركن الاختصاص والعيب الذي يشوبه ، فقد لاحظنا إجماع الفقه والقضاء الإداريين على أن هذا الركن والعيوب التي تصيبه من النظام العام ، وعرفنا أن العيوب التي تصيب هذا الركن هي ، عيب عدم الاختصاص البسيط ويترتب عليه بطلان القرار الإداري وجعله مستوجباً للإلغاء لتجاوز السلطة ، وعيب عدم الاختصاص الجســيم ( اغتصاب السلطة ) الذي يترتب عليه انعدام القرار الإداري ، وبما أن موضوع بحثنا هو القرار الإداري المعدوم ، فقد درسنا هذا العيب ضمن موضوع أسباب انعدام القرارات الإدارية ، وقسمنا تلك الأسباب إلى قسمين هما : ـ الأول ، أسباب انعدام القرارات الإدارية ، في الفقه الإداري ، والثاني الأسباب التي استند أليها القضاء لعد القرار الإداري معدوماً .


رتب الفقه والقضاء الإداريان على القرار الإداري المعدوم عدة نتائج منها ما يتعلق بالإدارة ومنها ما يتعلق بالأفراد ومنها ما يتعلق بالقضاء .


وبذلك فان للقرار الإداري المعدوم خصوصية تميزه من بقية أوجه عدم المشروعية التي تصيب القرار الإداري . 

تنفيذ أحكام التحكيم التجارية للاتفاقيات الدولية(*)
الملخص


تناولنا في هذه الرسالة موضوع تنفيذ أحكام التحكيم التجارية وفقاً للاتفاقيات الدوليـة حيث تقع هذه الدراسة في فصلين يتناول الأول منها الاعتراف بحكم التحكيم التجاري الدولـي وتنفيذه ويتفرق هذا الفصل إلى مبحثين استعرض أولهما ماهية حكم التحكيم التجاري الدولـي والذي تم تقسيمه إلى مطلبين حيث احتوى المطلب الأول على المقصود بحكم التحكيم وكذلك طبيعته القانونية ، أما المطلب الثاني فقد بحث في دولية حكم التحكيم من حيث تحديد هذه الدولية لحكم التحكيم وأهميتها إضافة إلى أهم معايير دولية حكم التحكيم ، أما المطلب الثالث فقد استعرض محتويات أو مشتملات حكم التحكيم كأسماء الخصوم والمحكمين وتاريخ ومكان إصدار الحكم وموضوع النزاع وأسباب ومضمون حكم التحكيم والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل المحكمين وتوقيعهم .


وقد تم بحث تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي في المبحث الثاني الذي بدوره تفرع الى مطلبين تناول الأول مضمون الاعتراف والتنفيذ بغية التعرف على معنى الاعتراف والتنفيذ وشروط طلب تنفيذ حكم التحكيم سواء أسلوب الأمر بالتنفيذ في أحكام التحكيم أو التنفيذ بدون أمر من القضاء .


أما حالات رفض الاعتراف بحكم التحكيم التجاري الدولي وتنفيذه فقد تم تناولها في الفصل الثاني والذي يتضمن ثلاث مباحث اختص المبحث الأول في الإطار العام لحالات رفض تنفيذ حكم التحكيم وقد تم تقسيمه إلى مطلبين الأول منها يبحث في أساس ونصوص حالات رفض التنفيذ ، أما الثاني فيتناول حصانة الدولة ضد تنفيذ حكم التحكيم من حيث مدى اختلاف النشاط التجاري للدولة عن النشاط السيادي لها وكذلك دخول الدولة في عقد تحكيم ومدى اعتباره تنازلاً عن حصانتها التنفيذية .


ويتناول المبحث الثاني حالات رفض تنفيذ أحكام التحكيم بناءاً على طلب أحد الأطراف وتضمن كذلك مطلبين يتعلق الأول بحالات الرفض المتعلقة باتفاق التحكيم والمحكمين ، بينما اختص الثاني بحالات الرفض المتعلقة بحكم التحكيم وإجراءات صدوره .


في حين إن المبحث الثالث اهتم بحالات الرفض التي تقضي بها المحكمة تلقائياً وتفرع أيضاً إلى مطلبين تناول المطلب الأول عدم قابلية حل النزاع بطريق التحكيم ، ومخالفة الحكم للنظام العام في دولة التنفيذ في المطلب الثاني .       
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(*) أطروحة دكتوراه تقدم بها : رامي سليمان عبد الرحمن شقير باشراف : أ. د. حسن عودة زعال.


    تكونت لجنة المناقشة في 18/12/2002 من السادة :


أ. د. جعفر محمد جواد الفضلي


رئيساً�
د. عبد الستار سالم علي


عضواً�
د. وليد بدر نجم عبد الله


عضواً�
�
د. جمال ابراهيم عبد الحسين علي


عضواً�
د. حسن سعيد عداي عسكر


عضواً�
أ. د. حسن عودة زعال حبيب


مشرفاً�
�



(*) أطروحة دكتوراه تقدم بها : ناصر جميل محمد الشمايلة باشراف : أ. د. جعفر محمد جواد الفضلي.


    تكونت لجنة المناقشة في 12/12/2002 من السادة :


أ. د. عباس زبون عبيد العبودي


رئيساً�
د. أكرم محمود حسين علي


عضواً�
د. عزيز كاظم جبر ركبان


عضواً�
�
د. عصمت عبد المجيد بكر حسين


عضواً�
د. جاسم لفتة سلمان العبودي


عضواً�
أ. د. جعفر محمد جواد الفضلي


مشرفاً�
�



(*) رسالة ماجستير تقدمت بها : نعم أحمد محمد الدوري باشراف : أ. د. ماهر صالح علاوي الجبوري.


    تكونت لجنة المناقشة في 24/12/1998 من السادة :


د. عامر عبد الفتاح شيت الجومرد


رئيساً�
�
د. محمود حسين


عضواً�
�
د. ضامن حسين عليوي


عضواً�
�
أ. د. ماهر صالح علاوي الجبوري


مشرفاً�
�



(*) رسالة ماجستير تقدم بها : عوض خلف أخو أرشيدة باشراف : أ. م. كامل عبد الحسين حسن البلداوي.


    تكونت لجنة المناقشة في 29/9/1999 من السادة :


أ. د. مجيد رشيد العنبكي


رئيساً�
�
د. نسيبة ابراهيم حمو


عضوا�
�
د. ليلى عبد الله سعيد


عضواً�
�
أ. م. كامل عبد الحسين البلداوي


مشرفاً�
�
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